
المملكة المغربیة          الحمد � وحده، 

المحكمة الدستوریة

 

ملفات عدد: 170/21 و171/21 و172/21 

قــرار رقـم: 164/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتھا العامة في 7 أكتوبر2021،  التي قدمھا  السید عبد المولى الحرشي – بصفتھ مرشحا غیر فائز
– طالبا فیھا إلغاء انتخاب السادة رشید حموني وحسن العنصر ومحمد شوكي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابیة

المحلیة "بولمان" (إقلیم بولمان)، وأعلن على إثره انتخابھم أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة؛

وبناء على الدسـتـور، الصادر بتـنـفـیـذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بـتاریخ     27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیـة خـلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الدائرة الانتخابیة؛

في شأن المآخذ المتعلقة  بالحملة الانتخابیة: 

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

 من جھة أولى، أن المرتب ثانیا في لائحة المطعون في انتخابھ الأول، نشر على حسابھ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاریخ 6 سبتمبر 2021،
تدوینة تظھر صورة وكیل لائحتھ داخل مؤسسة البرلمان وھو یتناول الكلمة، موشحا نفسھ بالكوفیة الفلسطینیة، وإلى جانبھا صورة توضح طریقة

التصویت یوم اقتراع 8 سبتمبر 2021 بوضع علامة على رمز الكتاب، مما یعد استعمالا لرمزیة القضیة الفلسطینیة التي تعتبر بمثابة قضیة
وطنیة، ویخالف مقتضیات المادة 118 من القانون رقم 57.11، وكذا المادة 48 من مدونة الانتخابات، التي تنص على أنھ یخصص رمز لكل لائحة

أو لكل مرشح؛

ومن جھة ثانیة، أن المطعون في انتخابھ الثاني:

- نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تدوینة تضمنت صورا لھ ولوالده فقط، یغلب علیھا اللون الأصفر الذي یعتبر لونا تقلیدیا للحزب،
وتحمل في رأسیتھا اسم "الحركة الشعبیة" واللغات العربیة والأمازیغیة والفرنسیة، ورمز السنبلة تحمل عناوین ومعطیات متعلقة بستة مطبوعات

تتضمن جردا لمشاریع أنجزت بالجھة، وتصویرھا على أنھا إنجازات حزب الحركة الشعبیة، مما یجعلھا تنطوي على مناورة تدلیسیة تروم تضلیل
الناخبین حول طبیعة تلك "الانجازات الحكومیة والتابعة للدولة"؛

- ضمن مطبوعھ الانتخابي تسمیة الجھة بجھة فاس - بولمان، وھي تسمیة تخالف القانون، كما عرف بنفسھ كمسؤول سابق بشركة اتصالات
أجنبیة، مما یعد ترویجا لعلامة تجاریة واستعمل رمز الحزب في أعلى المطبوع، ورمز شعار النصر أسفلھ، وھو ما یخالف مقتضیات المادة 48



من مدونة الانتخابات؛ 

ومن جھة ثالثة، أن المطعون في انتخابھ الثالث:

- شرع في حملة انتخابیة منذ مدة طویلة، متعمدا الترویج لنفسھ باسمھ الشخصي وبصفتھ الحزبیة، إذ فتح حسابا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي
بتاریخ 13 مارس 2021، تحت تسمیة محمد شوكي، مضمنا فیھ صوره الشخصیة و"منجزاتھ" على مستوى الدائرة الانتخابیة، ومجموعة من

التدوینات بتاریخ 16 أبریل و20 و26 مایو و3 و8 و13 یونیو و18 یولیو و4 و8 أغسطس 2021، تتضمن بشأن مجموعة من المبادرات
والإنجازات والوعود والتبرعات العینیة لفائدة الناخبین من أجل استمالة أصواتھم، من بینھا  إحداثھ لمشروع الربط الفردي بالماء الشروب الذي تم
بشراكة مع إحدى الجمعیات، وإنجاز وإصلاح وتجھیز الآبار بجماعة افریطیسة، وبئر بألواح شمسیة بجماعة میسور، وكذا تبشیر الناخبین بإحداث

مفوضیة للأمن باوطاط الحاج، موھما الناخبین بأنھ وحزبھ وراء ھذا الإنجاز، وتجھیز مقر إحدى الجمعیات بجمیع المستلزمات وفق معاییر
تستجیب لاحتیاجاتھم، وتوزیع مواد غذائیة على الناخبین بتاریخ 12ِ مایو 2021 عن طریق إحدى الجمعیات التابعة للحزب الذي ینتمي إلیھ،

وھبات عینیة بتاریخ 26 فبرایر2021 بتاندیت بتنسیق بین جمعیتین تابعتین لنفس الحزب؛ 

- تجاوز السقف القانوني للتمویل المخصص للمرشحین، حیث إن الأنشطة التي روج لھا المطعون ضده باسمھ وصفتھ وشعار حزبھ وألوانھ
ورمزه، والتي استفاد من خدماتھا في الحصول على أصوات الدائرة، لا یمكن فصلھا عن مصاریف الحملة الانتخابیة التي یتعین البحث مع

المطعون في انتخابھ حول مصدرھا؛

- استفاد من تمییز السلطات الإقلیمیة التي سمحت لھ بحفر عشرات الآبار وتزویدھا بألواح الطاقة الشمسیة، وتوزیع كراسي متحركة على
"المعاقین"، وتجھیز مقرات الجمعیات، في حین، اعترضت على حفر آبار من طرف جماعة سیدي بوطیب لفائدة سكان بعض الدواویر بدعوى

عدم استعجالیتھا وعدم إلزامیتھا؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى، فضلا عن كون الادعاء لم یتم إثباتھ سوى بمستخرج من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المرشح المرتب ثانیا في
لائحة المطعون في انتخابھ، نفى صلتھ بالصفحة المنسوبة إلیھ على ھذا الموقع، بإشھاد موقع ومصادق علیھ بتاریخ 17 نوفمبر 2021، مما یتعین

معھ استبعاد المستخرج المذكور؛ 

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، بصرف النظر، عن كون الإدعاء لم یستند سوى على مستخرجات من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتضمن
تاریخ نشرھا، حتى یتسنى لھذه المحكمة مراقبة مدى استعمال مضامینھا فعلیا خلال الحملة الانتخابیة، فإن المطعون في انتخابھ نفى أیة صلة لھ

بالصفحة المذكورة، وأن المادة 118 من القانون 57.11 المستدل بھا، لا تحظر تضمین البرامج الانتخابیة تذكیرا بمنجزات المترشحین خلال
حملاتھم الانتخابیة؛

وحیث إن تضمین المطبوع الانتخابي شارة النصر لا یشكل رمزا إضافیا طالما أن المطبوع المذكور احترم استعمال الرمز الذي خصص للحزب
بموجب قرار وزیر الداخلیة رقم 2643.15 صادر في 3 شوال 1436 (20 یولیو 2015)، وإن ذكر المطعون في انتخابھ لصفتھ كمسیر لإحدى

الشركات الأجنبیة لا یعدو أن یكون مجرد تعریف بنفسھ، ولا یشكل، تبعا لذلك، ترویجا لعلامة تجاریة محظورا بموجب المادة 118 المشار إلیھا،
وإن استعمال المطعون في انتخابھ للتسمیة السابقة للجھة، بدل تسمیتھا الحالیة، لا تأثیر لھ على الناخبین،  طالما أن العملیة الانتخابیة، موضوع

النازلة، تتعلق بالدائرة الانتخابیة المحلیة "بولمان" (إقلیم بولمان)؛

وحیث إنھ، من جھة ثالثة، یبین من الاطلاع على التدوینات المشار إلیھا والتي تم نشرھا ما بین 13 مارس و8 أغسطس 2021، أنھا لا تتضمن
تعریفا بالمطعون في انتخابھ بوصفھ مترشحا في الاقتراع موضوع الطعن، ولا دعوة للتصویت لفائدتھ، مما یجعلھا غیر مندرجة ضمن الحملة

الانتخابیة التي انطلقت یوم 26 أغسطس 2021، وأن استمرار نشرھا على حالتھا، على افتراض تحققھ، طیلة الحملة الانتخابیة، لیس فیھ ما یخالف
القانون؛ 

وحیث إن، ادعاء تجاوز السقف القانوني لتمویل الحملات الانتخابیة، فضلا عن كونھ جاء عاما ومبھما ومجردا، فإن الفقرة الأخیرة من الفصل
147 من الدستور، أناطت بالمجلس الأعلى للحسابات، صلاحیة فحص النفقات المتعلقة بالعملیات الانتخابیة؛

وحیث إن ادعاء استفادة المطعون في انتخابھ من تمییز السلطات الإقلیمیة، جاء مجردا من أي حجة تثبت صحتھ؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسلیم محاضر مكاتب التصویت: 

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى حرمان ممثلي الطاعن من تسلم محاضر العملیة الانتخابیة في مجموعة من الدوائر؛ 

لكن، 

حیث إنھ، علاوة عن كون الادعاء جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبتھ، فإن عدم تسلیم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوتھ، إجراء لاحق على
العملیة الانتخابیة، ولیس من شأن عدم التقید بھ، في حد ذاتھ، أن یؤدي إلى التأثیر في نتیجة الاقتراع، مما یكون معھ المأخذ المثار غیر جدیر



بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بورود المحاضر على لجنة الإحصاء: 

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى ضبط رئیسي مكتبي التصویت المركزیین بجماعة آیت بازة یدخلان الأظرفة المفتوحة إلى مطبخ بالعمالة من
أجل إغلاقھا وتشمیعھا، وإخراج محاضر التصویت من أظرفتھا من أجل استبدالھا بأخرى، وھما في وضع مریب داخل المقر المذكور، مما یكشف

أن جھة ما، قامت بالاطلاع على نتیجة الاقتراع قبل إعلانھا النھائي، والتي جاءت مخالفة لكل منطق، إذ تم التراجع عن إعلان الطاعن فائزا عبر
بعض وسائل الإعلام؛ 

لكن،

حیث إنھ، من جھة، لئن أدلى الطاعن بقرص یتضمن صورا وشریط فیدیو، وبنسخة لمحضر الضابطة القضائیة یتضمن معاینة لما وقع
وتصریحات للأشخاص المستمع إلیھم، لا یستفاد منھا ما یعزز الادعاء، فإنھ یبین من الاطلاع على محضر المكتب المركزي الخاص بالاقتراع

موضوع الطعن، ومحاضر مكاتب التصویت الإحدى عشر، المودعة لدى المحكمة الابتدائیة لبولمان بمیسور، المستحضرة من قبل المحكمة
الدستوریة، أنھا سلیمة وموقعة وخالیة من أي محو وتصحیح، وأن البیانات المضمنة فیھا، مطابقة لتلك المسجلة في نظیر محضر لجنة الإحصاء،

علاوة على ذلك، فإن محضر لجنة الإحصاء المودع لدى ھذه المحكمة لا یتضمن في الخانة المخصصة للملاحظات ما یفید أن اللجنة المذكورة
تسلمت محضر المكتب المركزي المشار إلیھ، غیر مشمع؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن النتائج المعتمدة، ھي تلك التي تعلنھا لجنة الإحصاء، كما تنص على ذلك أحكام المادة 84 من القانون التنظیمي
لمجلس النواب؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، یكون المأخذ المتعلق بورود محاضر مكاتب التصویت المركزیة على لجنة الإحصاء، غیر قائم على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، بناء على ما سبق عرضھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب

أولا - تقضي برفض طلب السید عبد المولى الحرشي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"بولمان" (إقلیم بولمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد شوكي وحسن العنصر ورشید حموني أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا - تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة في یوم الثلاثاء 5 من شعبان 1443   

                                       (8 مارس 2022)

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني 

لطیفة الخال          الحسین اعبوشي               محمد علمي        خالد برجاوي   

 


